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رسالة مؤرخة ٨ شــباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لأنغـولا لـدى 
  الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن 

يشـرفني أن أحيـل طيـه نـص الرسـالة المؤرخـــة ٦ شــباط/فــبراير الموجهــة مــن ســعادة 
الدكتـور جـواو بيرنـاردو دي مـيراندا وزيـر العلاقـات الخارجيـة لجمهوريـة أنغـولا مـع رجــائي 

تعميم هذه الوثيقة ومرفقها بوصفها من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) خوزي غونكالفس مارتين باتريشيو 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لأنغولا لدى الأمم المتحدة 

سوف ينظر مجلس الأمن في ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠١ في التقريـر المتعلـق بآليـة الرصـد 
التابعة للجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلـس الأمـن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) لـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة. 
عند معالجة الـس لرفـض الجنـاح الـذي يقـوده السـيد سـافمبي التـابع للاتحـاد الوطـني 
للاستقلال التام لأنغـولا الالـتزام باتفاقـات السـلام الـتي وقعـها مـع الحكومـة الأنغوليـة واختـار 
بدلا مــن ذلك العــــــودة إلى الحرب للمطالبة بمصالحه، قرر الس فرض جزاءات إلزاميـة ضـد 
ـــــه ٨٦٤ (١٩٩٣) و ١١٢٧ (١٩٩٧)  تلـــــــك المنظمـــــــة وخاصــــــــة مـــــــن خـــلال قرارات

و ١١٧٣ (١٩٩٨). 
ـــان  وتشـمل هـذه الجـزاءات مـن جملـة أمـور وقـف تقـديم أي دعـم عسـكري سـواء ك
دعمـا سـوقيا أو ماليـا أو ماديـا للمتمرديــن وتجميــد أموالهــم وحســابام المصرفيــة في البلــدان 

الأجنبية وحظر تنقل قادم وأفراد أسرهم الراشدين عبر الحدود الدولية. 
إن تطبيق الجزاءات إضافة إلى الجهود التي ظلت تبذلها حكومتي بغيـة الوفـاء بمتطلبـات 
بروتوكول لوساكا والتوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية ومن أجل تحقيق السلام قـد سـاهم في 
إضعاف قدرة المتمردين العسكرية بدرجة كبيرة من ناحية وساعد من ناحيـة أخـرى في إقنـاع 

الآلاف منهم بترك الحرب والانخراط في العملية الديمقراطية الجارية في أنغولا. 
ومن المناسب هنا التشديد على الأثر الإيجابي لقانون العفـو عـن الجرائـم الـتي ارتكبـت 
ـــادرة قدمــها الرئيــس جــوزي إدواردو دو ســانتوس، وأقرهــا البرلمــان  أثنـاء الصـراع، وهـو مب
الأنغولي مؤخرا وقد سمح هذا القانون بـالفعل بإعـادة إدمـاج الآلاف مـن المتمرديـن السـابقين. 
ودعت حكومتي في متن هذا القانون، إلى الحوار مع جميع الذين تخلـوا عـن خيـار الحـرب بغيـة 

الانتهاء بفعالية من تنفيذ التزامات بروتوكول لوساكا. 
وبـالرغم مـن ذلـك، لا تـزال بعـض عنـاصر المتمرديـن تعيـث في الأرض قتـلا ودمـــارا، 

مستهدفة المدنيين بشكل رئيسي. 
وتشكل الجزاءات وسيلة الضغط الأكثر فعالية المتاحة لس الأمن واتمع الـدولي في 
الوقت الحالي لإقناع جناح الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) الذي انسـحب مـن 
اتفاقات السلام بـالعودة إليـها مـن جديـد. ولـذا، فقـد أصبـح مـن الضـروري مواصلـة الضغـط 

الدولي على الجناح العسكري ليونيتا. 
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وتعيد حكومة بلدي من جديد أن التوصل إلى سلام دائم في أنغـولا يجـب أن يتحقـق 
في سـياق الواقـع السياسـي والقـانوني الـذي أوجدتـه اتفاقـات بيســـيس وبروتوكــول لوســاكا. 
ومـا زال هـذا الواقـع صالحـا ويحظـى بـالدعم الكـامل لـس الأمـــن والأمــم المتحــدة واتمــع 

الدولي بأسره. 
وترحـب الحكومـة الأنغوليـة بـالتقرير الأخـير الصـادر عـن آليـة الرصـــد التابعــة للجنــة 
ـــالقرار ١٢٩٥ (٢٠٠٠). إلا أننــا قلقــون مــن الملاحظــات المتعلقــة  الجـزاءات المنشـأة عمـلا ب
بالانتهاكات  المتكررة للجـزاءات والتواطـؤ الحـاصل بـين الجنـاح العسـكري ليونيتـا وشـبكات 

الجريمة المنظمة عبرالحدود المرتبطة بالاتجار الدولي بالماس والسلاح. 
وتشكل تجارة الماس اليوم مصدر العيش الرئيسي موعـات المتمرديـن في أفريقيـا وفي 
أنغولا على وجه الخصوص. وتقدم تقرير آليــة الرصـد وصفـا مسـتفيضا مدعمـا بالأدلـة لحجـم 
الاتجار بالماس الملطخ بالدماء الذي يخرجه جنـاح اليونيتـا بقيـادة السـيد سـافيمبي بطريقـة غـير 
مشروعة من أنغولا وللقنوات الدولية الــتي تتجـاهل القوانـين الوطنيـة والمعايـير الدوليـة وتطـرح 

هذا الماس في السوق الدولية. 
ويجـد المـرء مرتبطـا ـذا الاتجـار غـير المشـروع شـبكة منظمـة لغسـل الأمـــوال وتزويــر 
المستندات والاتجار بالأسلحة التقليدية، وهي الأسباب الرئيسية للتدفـق الكثيـف للأسـلحة إلى 

المناطق الأفريقية المتأثرة بالصراعات. 
وتأمل أنغولا في أن يتمكــن أعضـاء مجلـس الأمـن في الجلسـة الـتي سـيعقدها الـس في 
٢٠ شباط/فبراير من النظر في هـذه القضيـة بشـكل مسـتفيض وإيجـاد الحلـول الفعالـة لهـا وفقـا 

لما يوصي به هذا التقرير. 
وبإيجاز، فإن حكومة بلدي تشدد على النظر في العناصر التالية : 

ضرورة تعزيز الجزاءات المفروضة على الجناح العسكري ليونيتا التزاما بالمادة ٤١ مـن  - ١
ميثاق الأمم المتحدة والفقرة ٣ من القرار ١٢٩٥ (٢٠٠٠)؛ 

ضـرورة تعزيـز النظـام الحـالي للرقابـة علـى الجـزاءات والإشـراف عليـها بغيـة الحصـــول  - ٢
على تعاون أفضل من الدول؛ 

توسـيع ولايـة آليـة الرصـد بغيـة إدراج تقـديم الاقتراحـات الهادفـة إلى القيـام بالملاحقـــة  - ٣
القضائية للشركات والأشخاص الذين ينتهكون الجزاءات؛ 

الإدانة الشديدة واعتماد التدابير الملائمـة لمواجهـة الدعـم الـتي تقدمـه شـبكات الاتجـار  - ٤
بالأسلحة والماس للجناح العسكري ليونيتا؛ 
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يتعين أن ينظر أيضـا مجلـس الأمـن في ضـرورة اعتمـاد تدابـير ضـد البلـدان الضالعـة في  - ٥
انتهاك الجزاءات. 

وختاما، أؤكد من جديد تصميم حكومة بلدي على مواصلة بذل جميع ما لديـها مـن 
جهود لكي يصبح السلام حقيقة واقعة في أنغولا في المستقبل القريب. 

(توقيع) جواو برناردو دي ميراندا 
وزير العلاقات الخارجية 

 


